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تاريخـــه : 06 افريل 2004

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب التعقيب المقدم في  14/10/2003.

 مـــن طـــرف الاستـاذ : خليفة المقدميني.

فــــي حــــق منوبيه 1-السيدة منانة بنت عمر ورياش ارملة المرحوم بوعيش الفضيلي 

2-ابناءها الرشداء الصادق ووردة وراضية ابناء بوعيش الفقيلي 

ضـــــــــد : بلدية جربة اجيم في شخص ممثلها القانوني 

    ينوبها الاستاذ المنوبي زيود. 
طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمدنين في 20-11-2002 تحت عـ7296ـدد 

القاضي بـقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي وتخطئة المستانفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية  عليهم وتغريمهم لفائدة المستانف ضدها بمائتي دينار اتعاب التقاضي واجرة محاماة.

وعلى القرار المطعون فيه والاسباب التي انبنى عليها ومذكرة مستندات الطعن والرد عليها وبقية الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها.

 وعلى ملحوظات النيابة العمومية المؤرخة في 16-02-2004 الرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المنتقد واحالة القضية على محكمة الاستئناف وبمدنين للنظر فيها مجددا بهيئـة اخرى والاستماع  الى موقف ممثلها بالجلسة.

وعلى بقية اوراق القضية و المفاوضة طبق القانون صرح بما يلي :  

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية المستوجبة لما يتعين قبوله من هذه الناحية.

مـــن حيـــث الاصـــل :

حيث تفيد وقائع القضية مثلما اثبتها القرار المنتقد قيام المعقبين ضد المعقب ضدها لدى ابتدائية مدنين تاريخ 15-02-2001 عارضين انه على ملكهم ارثا في سلفهم العام جميع العقار الكائن توفر سوق اجيم آلت اليه بموجب المقاسمة المؤرخة في 01-11-1953 المسجلة في 18-03-1991 وظل العقار محل النزاع بينهم والمدعي عليها الى حين استصدار حكما استحقاقيا من ابتدائية مدنين في 10-04-1995 تحت عـ4930ـدد تايد استئنافيا تحت عـ2812ـدد بتاريخ  31-10-1995 وتعقيبا تحت عـ53263ـدد في 11-05-1998 وتم تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور حسب المحضرين عـ1677ـدد المؤرخين تباعا في 20-07-1996 و16-10-1996 قد تعمدت المدعي عليها اثناء النزاع الى احداث بناية لغاية تغيير ملامح العقار ولاثبات شرعية وضع يدها الامر الذي اضطرهم الى التنبيه عليها حسب المحضر عـ6355ـدد بتاريخ 12-02-1992 وهو يرومون تهيئة لاستغلاله والانتفاع به بعد ازالة ما احدثته المدعي عليها من بناء فوقه وقد تولوا التنبيه علبيها بالزالة البناء المحدث فيها حسبما يؤيده المحضر عـ00458ـدد المؤرخه في 20-04-1999 وقد اقتضت احكام الفصل 36 من م.ح.ع فقرة اولى انه اذا احدث شخص بارض غيره وبدون رضاه بناءات ومغروسات ومنشات مستعملة في ذلك مواد خاصة به فالمالك مخير  بين ابقاء  الاشياء بارضه وبين الزام محدثها بازالتها   ولذا فهم يطلبون الزامها في شخص ممثلها القانوني بازالة ما احدثته فوق عقارهم على نفقتها الخاصة مع حفظ حقهم  فيما عسى ان  يلحقهم  من ضرر عند الاقتضاء   والاذن لهم بالقيام وبذلك مع تمكينهم بالرجوع بالمصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدتهم بـ500 دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة محاماة فصدر حكما عن ابتدائية مدنين في 18-06-2001 تحت عـ6908ـدد قضى ابتدائيا برفض الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على القائمين بها وتغريمهم لفادئة المدعي عليها في شخص ممثلها القانوني بمائتي دينار لقاء اتعبا التقاضي واجرة المحاماة.

فاستانفته المحكوم ضدهم المعقبين فصدر القرار المطعون فيه السابق ذكر نصه بالطالع.

فتعقبه نائب المحكوم ضدهم طالبا نقضه وناسبا له :

تحريف الوقائع والخطا في تطبيق القانون :

ذلك ان الدعوى تهدف في الاصل الى طلب الحكم بازالة ما تم احداثه فوق ارض المعقب ضدهم التي اضحوا يتصرفون فيها بموجب تنفيذ الحكم الاستحقاقي الصادر لفائدتهم المذكور بباب الاصل والحال ان محكمة القرار المنتقد اعتبرت ان ما اتته المعقبة من احداثات بل منشات فوق الارض التي على ملكهم يعد من قبيل الاستيلاء على عقارهم مما ال الى تطبيق الفصل 2 من القانوني الاساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية  والمحكمة الادارية واحداث مجلس تنازع الاختصاص واذا كان الاستيلاء يعني الاستبداد بملك الغير واخذخ بدون رضا صاحبه فان موضوع النزاع لا يتعلق بالمشاركة في الملكية  والتملك اذ  ان موضوع التملك قد وقع فصله في اطار  القضية الاستحقاقية التي اتصل بها القضاء وانما بازالة واعدام المنشات المحدثة فوقه العقار طبق الفصل 36 م ح ع ذلك انهم المالكين والحائزين للعقار الذي اقيمت عليها البناية وبالتالي لا مجال للحديث عن الاستيلاء وانما الامر يتعلق بازالة ما تم انشاؤه بالعقار الذي على ملكهم وبذلك فان الحكم المنتقد حول الدعوى من ازالة ما تم احداثه فوق الارض الى دعوى في الاستيلاء مما آل به  الى الاساءة في تطبيق القاعدة القانونية وكان عليها البت الاصل وبالتالي فانه يتعين نقضه مع الاحالة.

حيث رد نائب المعقب ضدها مشددا على ان الحكم المنتقد احسن تطبيق النص دون تحريف للوقائع لما اعتمد على الفصل 1 من القانون المؤرخ في 03-06-1996 ذلك ان الدعوى من اختصاص المحكمة الادارية على معنى القانون عـ90ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 01-06-1972 وعلى وجه التحديد الفصل 1 والثاني والثالث من القانون عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 الذي نقح قانون 1972 فضلا عن الاتفاق اللاحق للحكم المحتج به بين البلدية والمعقبين بعد الالتجاء الى خبراء من وزارة املاك الدولة وفق المحضر المؤرخ في 25-08-1999 الذي سوى الوضعية بين الطرفين وان اجراءات جارية بينهما لتحديد الثمن النهائي وانهم ساعون في نقض ما تم من جانبهم وان سعيهم مردود عليهم بما يتعين معه رفض مطلب التعقيب اصلا.

وحيث رد نائب المعقبين على الرد مشددا على انهم لم يتمسكوا بالفصل 2 من قانون 1972 وهم يعلمون انه تم تنقيحه بالقانون المؤرخ في 03-06-1996 وناقشوا العبارة الواردة بالفصل 1 منه بما تعين رد الدفع المتعلق به لما ان الدفع الثاني المثار من طرف المعقب ضدها خارج الموضوع خاصة وان التعقيب له مطعن وحيد يتعلق بتحديد المحكمة المختصة حكميا بما تعين عدم الالتفات اليه .

المحكمــــــــــــة :

حيث تخرق النص سند قرارها محكمة الاصل لما تقضي برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي بناءا على الفصل 1 من القانون عـ38ـدد لسنة  1996 المؤرخ في 03-06-1996 باعتبار انها تتعلق بصورة الاستيلاء على  العقار موضوع التداعي في حين ان القضاء حسم بصفة باتة في تلك الحالة من جهة وهدفت الدعوى في الاصل الى ازالة منشات اقيمت عليه فيكون بذلك النظر في الدعوى من خصائص الجهاز العدلي اذ لا يتعلق الامر استيلاء على عقار مثلما ذهبت الى ذلك محكمة الموضوع عن خطا.

وحيث طالما افلح المعقبون في طعنهم فانه يتعين اعفاءهم من الخطية والاذن بارجاع معلومها المؤمن اليهم. 
ولـــهذه الاسبـــاب : 
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بمدنين للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء الطاعنة من الخطية و ارجاع معلومها المؤمن اليها.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 06-04-2004 عن الدائرة المدنية  الثالثة المتركبة من رئيسها السيد محمد مشرية والمستشارين السيدين عز الدين بوزرارة وأحمد رزيق  بمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي.

وحـــرر في تاريخـــــه
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